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  ملخص: 
الدور المنوط  ءالجزائر لأدافي  ةالمحاسبالتشريعية المتاحة لمجلس  البحث المتطلباتيتناول هذا       

حتى يؤدي هذا  ،به في ترقية الحكم الراشد، والمتطلبات التشريعية التي ينبغي مراعاتها لضمان استقلاليته
إلى تمتع مجلس المحاسبة باستقلالية نسبية، ينبغي  البحثالانتوساي، وخلص لتوصيات الدور وفقا 

بعد التعديل الدستوري لسنة  واختصاصاتهالمجلس  عملتعزيزها من خلال القانون العضوي الذي سينظم 
2020.  

  .2020، التعديل الدستوري استقلاليةالحكم الراشد، انتوساي، مجلس المحاسبة،  :يةكلمات مفتاح
Abstract: 
             This research deals with the legislative requirements available to 
the court of accounts in Algeria to reach the goal in promoting a good 
governance, and the legislative requirements to ensure its independence in 
order to accomplish this role. The research has concluded that the court of 
accounts has a relative independence .The organic law will organize the 
court’s assignments after the constitutional amendment of 2020. 
Keywords: Good governance, INTOSAI, Court of accounts, independence, 
Constitutional amendment 2020. 
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  : .مقدمة1
واسعا من  استعمالافي ظل التطور الذي شهدته أساليب الحكم، عرف مصطلح الحكم الراشد 

طرف الدول والهيئات الدولية، وكغيرها من الدول انخرطت الجزائر في تبني هذا الأسلوب كنمط حكم 
لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، ونظرا للدور الذي تؤديه الرقابة بجميع أنواعها ومختلف 

نزاهة وسيادة القانون في تسيير الشأن الجهات القائمة عليها في إرساء متطلبات المساءلة والشفافية وال
العام، كمقومات أساسية من مقومات الحكم الراشد، فقد اعترف المؤسس الدستوري الجزائري من 

، بالدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس المحاسبة كهيئة عليا 2016خلال التعديل الدستوري لسنة 
شد، وذلك تماشيا مع توصيات الهيئات الدولية لا مستقلة للرقابة المالية والمحاسبة في ترقية الحكم الرا

سيما منظمة الأمم المتحدة التي اعترفت من خلال قراراتها بالدور الذي يمكن أن تؤديه الهيئات العليا 
  للرقابة المالية والمحاسبة في إرساء الحكم الراشد وترقيته.

يف المجلس بالمساهمة هذا التوجه بالنص على تكل 2020وقد كرس التعديل الدستوري لسنة 
تعد أهم مبدأ لتأدية الهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة  الاستقلاليةفي ترقية الحكم الراشد. ولكون 

بها، فقد وضعت المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي)  المنوطللمهام 
وبناء على ما سبق يمكن طرح الإشكالية  هذه الهيئات.خطوطا توجيهية ومتطلبات لضمان استقلالية 

   التالية:
استقلالية مجلس المحاسبة للاضطلاع بدوره في ترقية  2020هل كفل التعديل الدستوري لسنة  -

   الحكم الراشد؟
  وللإحاطة أكثر بالموضوع ومحاولة الإجابة على الإشكالية الرئيسية، تم طرح الأسئلة الفرعية التالية:

ساهم في ترقية الحكم الراشد وفقا لرؤية تأن  للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةمكن كيف ي -
  الانتوساي؟

والمساهمة في ترقية ، هاب المنوطلتأدية المهام  ة هذه الأجهزةاستقلالي وأهمية متطلباتهي  ما -
 ؟الحكم الراشد

 كيف يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد؟ -
ماهي مظاهر استقلالية مجلس المحاسبة في القانون الحالي، وكيف يمكن تعزيزها بعد التعديل  -

  ؟ 2020الدستوري لسنة 
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عرض التطور و  عتماد على المنهج الوصفي لإعطاء بعض التعاريفتقتضي طبيعة الموضوع الا
للوقوف على مدى  وكذا المنهج التحليليالتاريخي للنصوص التشريعية التي تحكم مجلس المحاسبة، 

ستقلالية المجلس مع الاستعانة بأدوات المنهج المقارن من خلال عرض رؤية لاالجزائري ضمان التشريع 
حول متطلبات استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، باعتبار الاستقلالية عنصر  الانتوساي

بها والتي من بينها المساهمة في ترقية الحكم الراشد،  المنوطهام من عناصر أداء هذه الأجهزة للمهام 
قة بمجلس المحاسبة وسيره وتنظيمه مختلف النصوص المتضمنة للأحكام المتعل الوقوف علىوكذا 

 التشريعيلاستخلاص مدى استقلاليته والجوانب الواجب مراعاتها لضمان استقلاليته، عند إعداد النص 
  لدستوري الأخير.الذي سيحكم سيره بعد التعديل ا

وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا موضوع الدراسة إلى محورين رئيسيين، تناولنا في الأول 
الاستقلالية كعنصر من عناصر و الحكم الراشد ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ترقيته، 

  الراشد في المحور الثاني.في ترقية الحكم  مساهمته
  الحكم الراشد ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية في ترقيته:.2

يتم إجراء عمليات المنظمة و تشجع الأجهزة العليا وتدعم أداء المهام العامة،  1حسب إعلان ليما
اعتمادا على ولايتهم التنفيذية،  ،الماليمن خلال التزام أجهزة الرقابة العليا وأعمال تدقيق الأداء والتدقيق 

ومن خلال  ،نتعمل أجهزة الرقابة العليا على توصيل النتائج والتوصيات إلى أصحاب المصلحة المعنيي
عملها اليومي المتواصل، تساعد أجهزة الرقابة العليا على بناء النزاهة والشفافية والمساءلة للحياة العامة 

  الإشراف والمساءلة والحوكمة. وبناء الثقة العامة عن طريق تأهيل
  :الحكم الراشد مفهوم- 1.2

، كمرادف لمصطلح الحكومة، ثم 13ظهر مصطلح الحكم الراشد في أدبيات اللغة الفرنسية في القرن 
مصطلحا تستعمل  20أكثر من  تم إحصاءأما في اللغة العربية فقد ، 19782كمصطلح قانوني سنة 

"، الذي تم استعماله لأول مرة سنة Governanceللدلالة على مفهوم المصطلح الإنجليزي "
  .3الدوليمن طرف البنك  1989

وقد تم تعريفه بعدة تعريفات، بحسب التخصصات العلمية والمجالات التي تتناول موضوعه، ومن بين 
  هذه التعريفات:
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"الطريقة أو الحالة التي تمارس بها الحكم في إدارة الموارد الاقتصادية  هو :بنك الدوليتعريف ال-
  4والاجتماعية لبلد ما بهدف التنمية".

هو الغاية الحاصلة من تكاثف جهود كل من الدولة والقطاع الخاص  :منظمة الشفافية الدوليةتعريف -
بداية من جمع المعلومات وتحليلها والمجتمع المدني ومختلف المواطنين في مكافحة ظاهرة الفساد، 

ونشرها لزيادة الوعي العام حول الظاهرة، وخلق آليات تمكن هذه الأطراف من القضاء على الظاهرة أو 
  5.على الأقل التقليص منها

عملية تكاملية لإدارة شؤون الدولة يشترك في هذه العملية الحكومة والقطاع الخاص " هأنبالبسام  ويعرفه
المدني من منظمات وأفراد، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف المهام لكل جهة. فكما أن كل والمجتمع 

الجهات تشارك في رسم السياسات العامة وإدارة شؤون الدولة والرقابة والمحاسبة في ظل الحوكمة 
فيذي الرشيدة، فإن للحكومة دورا إضافيا يتمثل في التنسيق بين مختلف الجهات بالإضافة إلى دورها التن

 6"نفيذ الأحكام القضائية وما شابه.في ت
على الرغم من عدم الاتفاق على تعريف موحد للحكم الراشد، إلا أن هناك عناصر رئيسية مشتركة بين و 

أغلب التعريفات المستخدمة في الأدبيات وفي مقاييس الحوكمة، بالإضافة إلى تبني المنظمات الدولية 
هذه العناصر هي: المشاركة، المساءلة،  ،قاييس لجودة الحكملعناصر مشتركة للحكم الراشد وكم

  .7الفسادالاستقرار السياسي، سيادة القانون، جودة التشريعات، فاعلية أداء الحكومة، ومحاربة 
وفي سياق موضوع البحث يمكن أن نذكر العناصر التالية لعلاقتها الوطيدة بموضوع الرقابة على المال 

   العام:
ووفقًا لهذا المبدأ، يجب على الحاكم والمحكوم والمؤسسات والأفراد والمنظمات  القانون: سيادة-أ

  8العامة والخاصة الالتزام بالقانون على قدم المساواة، على جميع مستويات الدولة والمجتمع.
وهي آلية تحمي التمثيل والتعبير والتنظيم ومشاركة المواطنين، وتدعم التنمية الشاملة  :المشاركة-ب

وتضمن التفاعل المستمر بين الدولة والمجتمع، لا سيما في نقل الخيارات والتوجهات المتنوعة للرأي 
    9ت المحلية.العام إلى صناع القرار، سواء كانوا في المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية أو السلطا

يتعلق الأمر بتوافر الآليات القانونية المقبولة، والمعترف بها على أنها طرق فعالة لتنفيذ  :المساءلة-ج
أشكال مختلفة من المساءلة، في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك السياسة والقانون 

   10والتمويل والإدارة.
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وهي من أهم ركائز ترشيد الحكم، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد، ووضع الميزانية،  الشفافية:-د
واتخاذ القرارات الهامة، وضمان سهولة التواصل بين المؤسسات العامة رفيعة المستوى وصناع القرار، 

  11وكذلك بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
يعد الفساد الإداري والمالي من أعظم علامات الافتقار إلى الحكم الراشد، ويرتبط  محاربة الفساد:- ه

ارتباطا وثيقا بالأنظمة الاستبدادية، لأن أي نوع من الاستبداد هو السبب الرئيسي للفساد في الطبقة 
ن الحاكمة التي تحاول الحفاظ على أسلوب الحكم الاستبدادي. تنشأ المصالح الجوهرية للحكومة م

أو أن عدم مساءلة الحكومة للمسؤولين  المختلفة،الفساد الإداري والمالي في التعامل مع الشؤون 
  12المشرفين على الشؤون العامة هو نتيجة حتمية.

حيث تسهم جودة القوانين بشكل مباشر في محاربة الفساد والمحسوبية عن التشريعات:  جودة-و
  13ة وفاعلية تدعم سيادة القانون.طريق خلق بيئة تنظيمية وإدارية ذات كفاء

  :"انتوساي" العليا للرقابة المالية والمحاسبة المنظمة الدولية للأجهزة – 2.2
أدت حالات الفساد المتزايدة، والتوسع الكبير في الأنشطة التي تمارسها الدولة، وعجز السلطة التشريعية 

الجمهور إلى معلومات ذات مصداقية ومحايدة عن عن ممارسة الرقابة على الأموال العامة، وكذا حاجة 
 هي والتي. 14مالية الدولة، إلى نشأة ما أطلق عليه فيما بعد "الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"

تجيز  والنفقات التيعادة هيئات حكومية مستقلة، يتم إحداثها بموجب الدستور للرقابة على كافة الموارد 
  .السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية تحصيلها وإنفاقها

وكنتيجة حتمية للتعاون بين هذه الأجهزة، والحاجة إلى تبادل الخبرات في مجال الرقابة المالية، وبمبادرة 
من رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في كوبا آنذاك، تأسست "منظمة دولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

جهاز رقابة  34، وحضره رؤساء 1953حاسبة" في مؤتمر احتضنته العاصمة الكوبية هافانا سنة والم
أو "انتوساي" باللغة العربية، كاختصار لأحرف   "INTOSAI" هذه المنظمة تسمية اتخذتعليا. 

  .15كلمات تسميتها
عضوا دائما،  192حاليا تتخذ الانتوساي من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، وتضم في عضويتها 

) منظمات إقليمية، وهي 07وخمسة أعضاء مساعدين، وعضو منتسب واحد، بالإضافة إلى سبعة (
 :16مؤسسة دائمة مهنية، مستقلة، غير سياسية وذاتية السيادة، تهدف إلى
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تقديم الدعم للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال تعزيز تبادل الخبرات، وتمثيل هذه -
  .الأجهزة في المجتمع الدولي

تعزيز الحكم الراشد من خلال وضع معايير دولية لرقابة مالية القطاع العام، وتنمية قدرات الأجهزة العليا -
  .للرقابة المالية والمحاسبة وتحسين أدائها وتعزيز قدراتها

نظمة، ويتألف أعلى جهاز في الم (INCOSAI) طلح عليه بالانكوسايصيعد مؤتمر الإنتوساي الذي ي
من جميع أعضائها الدائمين، المشاركين والمنتسبين، ويعقد المؤتمر اجتماعات دورية كل ثلاث سنوات 
بدعوة من رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة التابع للدولة التي يعقد بها المؤتمر، وتحت 

  .رئاسته
ية" بمثابة النشرة الرسمية للانتوساي، يتواصل من خلالها كما تعتبر "المجلة الدولية للرقابة المالية الحكوم

أعضاؤها من أجل تبادل الأفكار، قصد التحسين المستمر للقدرات والممارسات في مجال رقابة المال 
   .العام

ووظائف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من بلد إلى آخر، إلا أن الأهداف  وتختلف تسميات
الأساسية لهذه الأجهزة تتمثل في تحسين الشفافية والمساءلة الحكومية عبر مراقبة الإيرادات والنفقات 

ية صرفها،  العامة، إذ تقوم بمراجعة الاستخدامات المقترحة للأموال الحكومية قصد تحديد مدى مشروع
  .كما تدرس تحقيق الأهداف المرجوة من إنفاقها

المبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام"، الرقابة التي تمارسها  "ISSAI 100للرقابة وقسم المعيار الدولي 
   :17هذه الأجهزة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الرقابة المالية، الرقابة على الالتزام والرقابة على الأداء

يركز هذا النوع من مراجعة الحسابات الحكومية على تحديد ما إذا كانت المعلومات  :بة الماليةالرقا-أ
المالية للهيئة المراقبة معبرا عنها وفقا لإطار إعداد التقارير المالية مع إبداء الرأي حول ما إذا كانت خالية 

   .من الأخطاء أو الاحتيال
الهيئة الخاضعة للرقابة بالقواعد، الأنظمة والقوانين  التزامتتمثل في تقييم مدى  :الرقابة على الالتزام-ب

أو قرارات الميزانية العامة أو السياسة العمومية والقواعد المقررة أو الشروط التي تحكم تحصيل الإيرادات 
وإنفاق واستخدام المال العام، وكذا المبادئ العامة التي تحكم الإدارة المالية السليمة للقطاع العمومي 

  .الموظفين الحكوميينوسلوك 
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تهدف إلى الكشف عما إذا كانت الحكومة قد  :الرقابة على الأداء أو كفاءة استخدام الأموال-ج
أنفقت الموارد بكفاءة أم لا. وتركز على تقييم مدى مراعاة التدخلات والمؤسسات والبرامج الحكومية 

المالية في مدى انسجام تعاملات حكومية فبينما تبحث الرقابة ، لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية
محددة مع الموازنة العامة للدولة، تسعى الرقابة على الأداء إلى ضمان استخدام الأجهزة الحكومية 

  لميزانياتها بكفاءة.
  رؤية الانتوساي حول الحكم الراشد:.1.2.2

على أن الأجهزة ، 198718أكدت الانتوساي من خلال "إعلان ليما" الذي تم المصادقة عليه سنة 
  :العليا للرقابة ومن خلال عملها في الرقابة المالية ينبغي أن تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في

  .إيصال المعلومات إلى السلطات العمومية والجمهور من خلال إصدار تقارير موضوعية -
  إرساء إدارة مالية سليمة. -
  .أداء الأنشطة الإدارية بالشكل الصحيح -
  .استخدام الأموال العامة بشكل سليم وفعال -

وتعكس القضايا التي تناولتها الإنتوساي في مؤتمراتها اهتمامها بالتحديات التي تتجاوز أهميتها 
  :شملت ما يلي 2001، وسيول 1998اختصاص الرقابة  الحكومية. فمواضيع مؤتمريها في مونتيفيديو 

  .ع واكتشاف الاحتيال والفسادخبرة ودور الأجهزة العليا للرقابة في من-
  .تحسين الحكم الراشد من خلال عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة-
دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في التخطيط والتنفيذ والرقابة الحكومية و الإصلاحات -

  .لرقابةالإدارية؛ و تدقيق المؤسسات الدولية من قبل الأجهزة العليا ل
جعل منظمة الأمم المتحدة تثمن الدور الذي تلعبه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز  ما

خلال الدورة السادسة والستون،  2011الحكم الراشد وترقيته من خلال قرارها المتخذ في ديسمبر
ليتها وشفافيتها عن طريق تعزيز والمعنون بـ  "تحـسين كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعا

الأمم المتحدة  ، حيث شجعت الدول الأعضاء ومؤسسات19المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات"
على مواصلة وتكثيف تعاونها، في مجالات من بينها بناء القدرات، مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا 

الرشيدة بضمان الكفاءة والخضوع للمساءلة والفعالية للرقابة المالية والمحاسبة، مـن أجل تـشجيع الإدارة 
  .والشفافية من خلال تعزيز المؤسسات العليا للرقابة المالية
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الذي توج و 20 "ترقية الحكم الراشد من طرف الأجهزة العليا للرقابة"حول  ليؤكد بعدها "إعلان بكين
، على أهمية رقابة 2013بكين سنة أعمال الإنكوساي الحادي والعشرين المنعقد بالعاصمة الصينية 

المال العام في تعزيز الحكم الراشد وترقيته، والعلاقة الوطيدة بين هذا النوع من الرقابة ومعايير الحكم 
الراشد، والحاجة إلى مؤسسات مستقلة ومتخصصة، منصوص عليها بموجب القوانين لتحقيق معايير 

  .الحكم الراشد
"قيمة ومنافع الأجهزة العليا ISSAI 12عيار الدولي للرقابة في القطاع العام وتوج هذا المؤتمر باعتماد الم

مبدأ يجب أن تنطلق  12، والذي احتوى على 21"-إحداث الفارق في حياة المواطنين–للرقابة المالية 
وجعل من حماية منها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لإحداث الفارق في حياة المواطنين، 

تؤدي هذه الأجهزة الدور المنوط بها في إحداث الفارق  أول مبدأ يجب ضمانه حتى وصيانة استقلاليتها
  في حياة المواطنين، وبالتالي تعزيز الحكم الراشد.

  الهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة: استقلاليةمتطلبات .2.2.2
التي  2022- 2017 الإستراتيجيةاصلة لما انتهجته الانتوساي بعد إعلان بكين، ومن خلال خطتها مو 

 بالإماراتبأبوظبي  2016والعشرين، الذي انعقد سنة  الانكوساي الثانيناقشتها واعتمدتها خلال 
هزة العليا العربية المتحدة، أكدت على رؤيتها المتمثلة في تعزيز الحكم الرشيد عن طريق تمكين الأج

الحفاظ  "تحسين الأداء، تعزيز الشفافية، ضمان المساءلة، للرقابة المالية من مساعدة حكوماتها على:
تشجيع تلقي واستخدام الموارد العامة بفعالية و على المصداقية، مكافحة الفساد، تدعيم ثقة العموم، 

  .22وكفاءة بما يعود بالنفع على مواطنيها" 
التي تقوم الانتوساي بتنظيم طريقة عملها من خلالها، وضعت  الإستراتيجيةومن أجل تدعيم الأهداف 

) أولويات شاملة لتحقيق أهدافها خلال هذه الفترة، وجعلت من تعزيز وتدعيم 05المنظمة خمسة (
ي العامل الأهم في نجاح استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية أولى أولوياتها، حيث تعتبر الاستقلالية ه

  .23الأجهزة العليا للرقابة في أداء المهام الموكلة لها
إعلان مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا  ،2007في عام  قد أصدرت من قبل نتوسايوكانت الا

  :24لاستقلالها تتمثل في أساسية للرقابة الذي حدد ثمانية مبادئ
  .إطار دستوري، نظامي، وقانوني مناسب وفعال وأحكام تطبيقية واقعية خاصة بهذا الإطار وجود-
  .استقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة-
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  .واسعة وكافية وحرية التصرف التامة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في أداء مهامها صلاحيات-
  .مقيد إلى المعلوماتالصول غير الو -
 .تقارير عمل إعداد وواجبحق -
  .حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها-
  .وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة-
  .المناسبةوالنقدية بشرية والمادية الاستقلال الذاتي والمالي والإداري وتوفر الموارد ال-

تكون السلطة التشريعية أو إحدى لجانها مسؤولة ومن الممارسات الجيدة التي توصي بها الانتوساي أن 
 المنوطعن ضمان توفير الموارد اللازمة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لكي تتمكن من القيام بالمهام 

  .بها
  :في ترقية الحكم الراشد مجلس المحاسبةعنصر من عناصر مساهمة الاستقلالية ك.3

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات 
المنظمات الدولية (الأنتوساي)، الإفريقية (الأفروساي) في الجزائر وهو عضو في  والمرافق العمومية

  .المالية العامة والمحاسبة والعربية (الأرابوساي) للأجهزة العليا للرقابة
) غرف وطنية ذات اختصاص قطاعي وتسع 08ومن أجل ممارسة مهامه، تم تنظيم المجلس في ثماني (

) غرف ذات اختصاص إقليمي مكلفة في دائرة اختصاصها الجغرافي برقابة الحسابات وتسيير 09(
  .الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات التابعة لها

 الانضباطفي تسيير الميزانية والمالية تتكفل بملفات  الانضباطيتوفر المجلس أيضا على غرفة في مجال 
  .في مجال تسيير الميزانية والمالية التي ترد إليها

يتضمن المجلس نظارة عامة يسند لها دور النيابة العامة ومكتب للمقررين العامين والمختصين على 
والتقييم، بالتقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية، وبالتقرير الترتيب بالبرمجة 

  .25السنوي، كما يتوفر أيضا على مصالح إدارية وأقسام تقنية لدعم نشاط الرقابة
  :مهام واختصاصات مجلس المحاسبة.1.3

المعدل  20-95من الأمر رقم  02تكمن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة حسب المادة 
، في تشجيع الاستخدام القانوني والفعال للموارد والوسائل والأموال العمومية، وترقية وإجبارية 26والمتمم
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تقديم الحسابات والشفافية والمساهمة في تعزيز الوقاية ومحاربة جميع أشكال الغش والممارسات غير 
  وواجب النزاهة أو الضارة بالأملاك العمومية. الأخلاقياتالقانونية وغير الشرعية التي تشكل تقصيرا في 

طابع ذات الأمر فهو يتمتع باختصاصات إدارية، قضائية وأخرى ذات  من 19و 18، 3وحسب المواد 
  .استشاري
  الاختصاص الإداري:.1.1.3

يكلف مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحياته الإدارية برقابة  20-95من الأمر  6حسب المادة 
  الهيئات الخاضعة لرقابته، الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية.حسن استعمال 

بالممتلكات  والمحاسبية وتلك المتعلقةكما يقيم نوعية تسييرها من خلال مجموع العمليات المالية 
  :27إنجاز برامجها من حيث وتقييم 

ويتمثل في تقليص تكلفة الموارد، حيث ينبغي توفير الوسائل الواجب استعمالها في الوقت  الاقتصاد:-أ
  المناسب، وبالكميات والنوعيات المناسبة وبأفضل الأسعار.

  وتخص إنجاز الأهداف المحددة والحصول على النتائج المرجوة. الفعالية:-ب
  من الموارد المتاحة. انطلاقاوتتمثل في تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج  النجاعة:-ج

نوعية التسيير، يشارك مجلس المحاسبة إلى جانب هيئات عمومية أخرى، في تقييم  لرقابة وامتدادا
المعدل والمتمم "يشارك المجلس في  20-95من الأمر  72السياسات العمومية، وفقا لنص المادة 

تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
الدولة أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته، والتي بادرت بها السلطات العمومية على  مؤسسات

  المستويين الاقتصادي والمالي بغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية".
  الاختصاص القضائي: .2.1.3

 في مجال تنفيذ صلاحياته القضائية، يسهر المجلس على تقديم الحسابات من طرف كل مسير للأموال
  العمومية، ويعمل جاهدا على برمجة عدد هام من حسابات المحاسبين العموميين من أجل مراجعتها.

ترجم هذا النشاط، في مجال إجبارية إيداع حسابات التسيير من قبل المحاسبين العموميين، يو 
الدوري لها والحسابات الإدارية من قبل الآمرين بالصرف، بممارسة مهمة المراقبة، سواء على التقديم 

وإيداعها على مستوى كتابة الضبط الرئيسية لمجلس المحاسبة، أو عن طريق الشروع في تطبيق 
  العقوبات المالية ضد المتقاضين المتأخرين.
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إن القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة في هذا المجال، سواء بالإبراء أو بإقحام مسؤولية المحاسبين 
  ت المنجزة بمناسبة مراجعة هذه الحسابات.العموميين، هي جزاء للتحقيقا

 20- 95وتخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي الموضوعة حيز التنفيذ للأحكام المقررة في الأمر 
، (القرار جماعي، صادر عن 28المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 17/07/1995المؤرخ في 

 وتنص علىقبة النيابة العامة المسندة للناظر العام)، تشكيلة مداولة إجراء كتابي وحضوري، ويتم تحت مرا
طرق للطعن، تتمثل في طلب المراجعة أمام التشكيلة التي أصدرت القرار، الاستئناف أمام مجلس 

  المحاسبة المنعقد في تشكيلة كل الغرف مجتمعة، أو الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.
بلوغه عن طريق وضع إجراءات وأدوات مناسبة، منها وضع إن تعميم هذا النوع من أعمال الرقابة سيتم 

خلايا لمراجعة الحسابات واعتماد بطاقية للواجبات الدنيا، بالإضافة إلى تطبيق منهجية الانتقاء 
  . 29بالاعتماد على المخاطر

  المهمة الاستشارية:.3.1.3
يستشار المجلس في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية كما يمكن استشارته 

  أيضا في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية. 
وأخيرا، وفيما يتعلق بتنفيذ المهمة الاستشارية، فإن برامج النشاطات السنوية للمجلس تدرج بصفة 

  ات الرقابة المتضمنة ظروف تنفيذ قوانين المالية من طرف الدوائر الوزارية ومصالح الدولة.منتظمة عملي
، بإعداد تقارير تقييمية حول المشاريع  20-95من الأمر  18تختتم هذه الأعمال طبقا للمادة 

  التمهيدية السنوية المتضمنة قوانين تسوية الميزانية.
يساهم  أن ذي يحكم سيره وتنظيمه حاليا، يمكن لمجلس المحاسبة، والقانون ال30ووفقا لرؤية الإنتوساي

  : 31في ترقية الحكم الراشد من خلال مساعدة السلطات العمومية على
تحديد المجالات التي تكون المردودية فيها ضعيفة وبالتالي  وذلك من خلالتحسين الأداء: -أ

الإدارة على تحسين الاقتصاد، النجاعة مساعدة الهيئة الخاضعة للرقابة، أو بصفة عامة، مساعدة 
وفير عناصر للتحليل بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل عصرنة التسيير وذلك بت والفعالية.
  العمومي.

تعزيز الانضباط الميزانياتي في ، و ية تسيير الأموال العموميةترقية شفاف من خلالالشفافية:  تعزيز-ب
  ، الوسائل والأصول).(الأموالتسيير الموارد العمومية 
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المساهمة في تعزيز آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين للهيئات  خلال نم المساءلة:ضمان -ج
  مساعدة المسؤولين والمشرفين على الحوكمة على تحسين الأداء.و  الخاضعة للرقابة

مبدأ المساءلة شديد الارتباط بمبدأ الشفافية فإن مضمون الرقابة في حد ذاته يحقق مبدأين وبما أن 
  32أساسيين للحكم الراشد وهما المساءلة والشفافية.

الجهات المشمولة تحديد أمثلة عن الممارسات الجيدة وتوجيه انتباه بالحفاظ على المصداقية: -د
  بالرقابة إليها.

ات ز شكال الغش والتجاو أالمساهمة في الوقاية ومكافحة جميع  خلال نم الفساد:مكافحة - ه
  تلك التي تلحق ضررا بالأملاك والأموال العمومية. والانحرافات والممارسات غير الشرعية، أو

من خلال أعمال الرقابة التي يؤديها مجلس المحاسبة والتقارير التي ينشرها : الجمهورتدعيم ثقة -و
في الجهات الفاعلة لاسيما المواطنين، حول أعماله الرقابية، يتأكد المجلس من مدى مشاركة مختلف 

  وإطلاع أصحاب المصلحة والرأي العام على ظروف تسيير الأموال العمومية.، 33تسيير الشؤون العمومية
حيث  يع تلقي واستخدام الموارد العامة بفعالية وكفاءة بما يعود بالنفع على المواطنين:تشج- ز

يتأكد مجلس المحاسبة من أن الجهات المشمولة برقابته قد وضعت أنظمة وإجراءات تضمن تتبع كل 
واستخداماتها، العمليات المالية والمحاسبية المنجزة بشكل دقيق، والوقوف على حسن تسيير مواردها 

  .34ويقدم كل التوصيات الملائمة للتسيير الأمثل للمال العام
  للمساهمة في ترقية الحكم الراشد:مجلس المحاسبة ومتطلبات تعزيزها استقلالية  .2.3

تتوقف فعالية المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة على عوامل عدة بينها تأصيل المؤسسة دستوريا 
واستقلالية موظفيها وإجراءات تعيينهم، والتفويض الممنوح لها من أجل القيام بمهامها، وكفاية وقانونيا، 

التمويل وضمان استمراره، وشفافية عملية الرقابة ورفع تقارير فعالة عن الرقابة إلى الهيئة التشريعية 
  .35والمواطنين

مجلس تم تأسيس  وسيره: والإطار القانوني لعمل مجلس المحاسبة التأصيل الدستوري،-1.2.3
القانون رقم  وخضع في تنظيمه إلى ،198036 عامميدانيا  وأنشئ، 1976المحاسبة بموجب دستور 

، المعدل والمتمم بالأمر رقم 37المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة 05- 80
وإعطائه صلاحيات إدارية ، حيث تم وضعه تحت السلطة العليا المباشرة لرئيس الجمهورية، 0338- 81
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وقضائية واستشارية، وتكليفه بمراقبة مالية الدولة والحزب والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية 
  بجميع أنواعها.

، 199640، 198939من دساتير  199، و192، 170،160وتم تكريسه بموجب المواد 
  على التوالي. 202042، و201641

 04المؤرخ في  32-90المجلس وتنظيمه بموجب القانون رقم  كم سيركما تم تعديل القوانين التي تح  
 20-95، ويخضع في سيره حاليا للأمر رقم 43المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره 1990ديسمبر 

أوت  26المؤرخ في  02-10المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
201044.  

الذي  2016المحاسبة بموجب الدستور إلا من خلال دستور لم يتم النص على استقلالية مجلس و 
 199نص صراحة على استقلاليته، وتم تكريس هذه الاستقلالية من خلال العبارة التي وردت في المادة 

  "مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة". 2020من دستور 
- 95الأمر  رو صدإلى غاية التسيير،  أما القوانين التي تنظم سيره وعمله، فلم تكفل له إلا الاستقلالية في

الساري المفعول حاليا، الذي بالإضافة إلى تكريس استقلاليته في التسيير، فقد نصت المادة الثالثة  ،20
  منه على تمتع مجلس المحاسبة "بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله".

تنظيم مجلس المحاسبة وسيره، إلى هو إحالة  2020 ري لسنةوالجديد الذي جاء به التعديل الدستو 
ينظم عمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن تحرياته، والقانون  45بدل قانون عادي قانون عضوي

  .الأساسي لأعضائه، كما يحدد علاقاته بباقي الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد
يعتبر نقطة إيجابية نظرا لقوة حجية القوانين العضوية مقارنة بالقوانين العادية، حيث تنص المادة  وهو ما
مطلقة للنواب ولأعضاء تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية ال أنعلى  2020من دستور  140

طرف المحكمة لدستور من قبل إصداره لمراقبة مطابقته ل يخضع القانون العضويمجلس الأمة، كما 
 عتبري مما، 2020بموجب التعديل الدستوري لسنة  محل المجلس الدستوري حلتالتي الدستورية 

  .للدستور غير مطابقون صدوره إذا كان رقابة وقائية تسبق صدور النص القانوني وتحول د
المتضمن القانون  23-95الأمر  حسب رئيس مجلس المحاسبة وقضاته: استقلالية.2.2.3

نائب الرئيس،  أمامجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي،  تعيين رئيس يتمالأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 
؛ بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبةفيتم تعيينهم رؤساء الغرف ورؤساء الفروع 
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ية القانونية لقضاة مجلس المحاسبة وكذا  ينص على الوضع الأمروبخصوص الحفاظ على المنصب فإن 
على تمتعهم بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل أو المناورة  كما ينص ،إنهاء مهامهم ةكيفي

ضرورة أن توفر لهم الدولة الحماية من التهديدات أو ، و التي من شأنها أن تعرقل قيامهم بمهامهم
 وهو ما ا كان نوعها أثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبة ذلكالاهانات أو السب والقدح والاعتداءات مهم

   .46وضمانا لاستقلاليتهم يعتبر بمثابة حصانة قانونية لهم
من  199وإن كان التنظيم السابق لم يحدد مدة ممارسة رئيس مجلس المحاسبة لمهامه، فإن المادة 

هورية، منصت على تعيين رئيس مجلس المحاسبة من طرف رئيس الج ،2020التعديل الدستوري لسنة 
  ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لكنها لم تحدد كيفيات إنهاء مهامه.5لعهدة مدتها خمس (

من  مكرر 08و، 08، 07، 06حسب المواد  مجلس المحاسبة في أداء مهامه: صلاحيات.3.2.3
المعدل والمتمم فإن مجلس المحاسبة، ضمن اختصاصاته الإدارية، القضائية  20-95الأمر 

من خلال نص  2020كرسه دستور  والاستشارية يتمتع بعهدة شاملة في رقابة الأموال العامة وهو ما
وكذلك  التي نصت على رقابته على "أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، 199المادة 

  رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة."
سلطة إصدار أحكام بخصوص المحاسبين العموميين، مع تطبيق عقوبات على المحاسبين كما أن له 

  المتخلفين عن آجال إبلاغ حساباتهم.
 20- 95الأمر  من 56و 55تتيح المواد وصول مجلس المحاسبة إلى المعلومات: .4.2.3

وسلطة التحري التي يمنحها القانون مصالح المالية في الجزائر،  الاطلاعالمعدل والمتمم، للمجلس حق 
حيث يمكنه الاطلاع على كل الوثائق التي يمكن أن تسهل رقابته، وتتيح له حق الاستماع إلى أي عون 

لسلمية لأجهزة الرقابة الخارجية في الهيئات الخاضعة لرقابته، كما يمكنه أن يطلب من السلطات ا
المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على كل المعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تمتلكها 

  أو تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها. 
م، المعدل والمتم 20-95الأمر  من 68و 64القضائي، وفق ما تنص عليه المادتين  اختصاصهوضمن 

يتعين على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين موافاة مجلس المحاسبة وفي الأجل الذي يحدده 
  لهم، كل الحسابات والوثائق التي تضمن ممارسته للمهام المخولة له. 
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المعدل والمتمم  20-95المرسوم  من 18و 16بموجب المادتين تقارير مجلس المحاسبة: .5.2.3
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية، ويستشار في المشاريع 
التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، وتتولى الحكومة إرسال التقارير التقييمية التي يعدها المجلس 

 والمتمم عنالمعدل  20-95من الأمر  73حسب المادة -ويترتب ، ةلهذا الغرض إلى الهيئة التشريعي
  .المهام التي يقوم بها مجلس المحاسبة "إعداد تقارير تحتوي على المعاينات والملاحظات والتقييمات"

على واجب إعداد تقرير سنوي يرفعه إلى رئيس الجمهورية  2020من دستور  199كما تنص المادة 
  ويتولى رئيس المجلس نشره. 

بالرغم من أن المادة  حرية تقرير مجلس المحاسبة لمحتوى تقاريره، توقيتها ونشرها وتوزيعها:.6.2.3
إعداد التقارير، وتتيح له حرية تقرير محتواها، وتلزمه بنشرها جزئيا  المجلس، تلزم 20-95 الأمرمن  16

أو كليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلا أن المجلس لم ينشر إلا تقريرين 
أين أصبح ينشر تقاريره سنويا، والتي أصبحت متاحة على  2013، إلى غاية سنة 1995منذ سنة 

  ).https://www.ccomptes.dzالإلكتروني ( موقعه
جاء في تقرير مراجعة النظير الطوعية لمجلس  آليات متابعة مجلس المحاسبة لتوصياته:-7.2.3

أنه بالرغم من أن القوانين تتيح لمجلس المحاسبة متابعة توصياته، إلا أنه في  ،201347المحاسبة لسنة 
يتم  الواقع ليس لديه الإمكانيات لوضعها حيز التنفيذ، كما أن التقارير السنوية لمجلس المحاسبة لا

قشة مناقشتها أو متابعتها على مستوى السلطة التشريعية، لعدم نص القوانين على ذلك، إذ تقتصر المنا
على التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية، الذي تتولى لجنة المالية والميزانية 

 بالغرفة الأولى دراسته قبل المصادقة عليه.
منه، نصت على أنه "يعد  192عن الدساتير السابقة في هذا الصدد أن المادة  2016وما يميز دستور 

مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس 
يس برئ اكتفتمنه،  199أن المادة  2020الشعبي الوطني والوزير الأول". والملاحظ في دستور 

الوحيدة لمتابعة المجلس  الخارجية وتبقى الآلية، وحيدة يرسل المجلس إليها تقريره الجمهورية كجهة
  لتوصياته هي إعادة إدراج تقارير عمليات الرقابة التي أداها في سنوات سابقة، في تقرير السنة الحالية.
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  والمادية والنقدية المناسبة:الاستقلال الذاتي والمالي والإداري وتوفر الموارد البشرية .8.2.3
المعدل والمتمم على استقلالية مجلس المحاسبة في التسيير، إلا  20-95من الأمر  28تتيح المادة 

أن  2013أن هذه الاستقلالية تبقى منقوصة حيث ورد في التقرير التقييمي من قبل النظراء لسنة 
رسة وظائفه، إذ أن تعداد المستخدمين غير  المجلس لم يحصل أبدا على الموارد البشرية الكافية لمما

كاف مقارنة بالهيكل التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي الذي يحدد بالتفصيل المناصب المطلوب 
  في التوظيف. الاستقلاليةشغلها، كما أنه ليس للمجلس حق تعديل قانونه الداخلي، ولا 

، إلى أن تعداد موظفيه غير  201848بة لسنة ورغم توفر الموارد المالية، فقد أشار تقرير مجلس المحاس
فإن تعداد مستخدمي المجلس لم يتغير إلا  01الجدول رقم  هوبالفعل كما يبينكاف مقارنة بمهامه، 
، وأرجع التقرير عدم تمكن المجلس من إجراء 31/12/2018إلى غاية  2013تغيرا طفيفا منذ سنة 

 23المؤرخة في  27عمليات التوظيف بسبب تجميد عمليات التوظيف بموجب تعليمة الوزير الأول رقم 
لنقص في تعداد ونظرا ل ،ات الداخلية والخارجية للبلاد، والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازن2014ديسمبر 

أعلن ، لتوجهات الحديثة في مجال الرقابة المالية العلياالمسايرة وفي إطار مساعيه ، المدققين الماليين
  .على التوالي محتسبا 40و  30لتوظيف  2020و  2019المجلس عن عمليتي توظيف بعنوان سنتي 

  
 2018-2013الموارد البشرية لمجلس المحاسبة ): تطور تعداد 01(الجدول 

  السنوات                
  الوظائف

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 175 184 187 187 196 194  قضاة

 39 41 42 46 27 33  مدققون ماليون

 26 27 26 29 24 19  كتاب ضبط

 123 116 119 136 126 125  مستخدمو التأطير والدعم

 363 368 374 398 373 371  المجموع

  بناء على معطيات تقارير مجلس المحاسبة للسنوات المذكورة. المؤلفينإعداد  نم المصدر:

غرف  09في مساعي لإنجاز مقرات  2000بالنسبة للتجهيز فقد شرع مجلس المحاسبة منذ سنة و 
تشغل مقرات  ، كانت1995إقليمية، كون هذه الغرف ومنذ النص على إنشائها بموجب القانون سنة 

ضيقة موضوعة تحت تصرفها من طرف الولايات، ولا توفر لمستخدمي المجلس وسائل الراحة الضرورية 
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 أن المجلس لا 2018- 2013كما يلاحظ من خلال تقارير مجلس المحاسبة لسنوات ،  لأداء مهامهم
  تم تخصيصه له في ميزانية التجهيز. يستهلك مجموع ما

  :خاتمة.4
للرقابة المالية والمحاسبة للهيئات العليا لنا الأهمية التي توليها المنظمة العالمية  تتضحسبق ما من خلال 

حماية الأموال العمومية والمساهمة  في(انتوساي) لترقية الحكم الراشد، وذلك للدور الهام الذي تؤديه 
 حاسبة في الجزائر، فإن. وباعتبار مجلس المحاسبة هو أعلى هيئة للرقابة المالية والمفي تحسين تسييرها

والمساءلة  يجسد الشفافية  وهو ماإجبارية تقديم الحسابات،  ترقيةتمكنه من  يؤديهاالرقابة القضائية التي 
من عناصر الحكم الراشد، بينما يساهم من خلال الرقابة على الأداء ورقابة الانضباط في تسيير  كعنصرين

في تسيير المال العام، وتطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاربة  عاليةوالف الكفاءةالميزانية والمالية في تعزيز 
  بكل أشكاله وبالتالي المساهمة في ترقية الحكم الراشد. والغش الفساد

لإجابة عن الإشكالية المطروحة فيها، توصلنا امحاولة و  تم بيانه من خلال هذا البحث إلى ما استناداو 
   ي:نوردها فيما يل والاقتراحاتإلى جملة من النتائج 

 استقلاليتهاتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورا محوريا في تعزيز الحكم الراشد، وتعتبر -
  .أول مبادئ نجاحها في تأدية الدور المنوط بها

يفوض الدستور الجزائري لمجلس المحاسبة، المساهمة في ترقية الحكم الراشد تفويضا واضحا، كما -
به في ترقية الحكم الراشد من خلال إعطائه عهدة  المنوطيتيح له التنظيم الذي يحكمه أداء المهمة 
  .شاملة في مجال الرقابة على الأموال العمومية

فيلة بضمان استقلالية رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه، يوفر التشريع الجزائري النصوص الك -
  .أدائها ةبمناسبوحصانتهم وحمايتهم أثناء أداء مهامهم أو 

  .لمجلس المحاسبة حرية تقرير محتوى تقاريره، ونشرها وتوزيعها، لكنه مقيد بمبدأ السنوية-
ليات داخلية لمتابعة تقاريره، باستثناء النتائج المترتبة عن رقابته القضائية، يمتلك مجلس المحاسبة آ-

  .لكن ليس له آليات خارجية كافية لمتابعتها
الاستقلال المالي لمجلس المحاسبة واستقلاليته في التسيير مضمونان بموجب التشريع، لكن في -

الواقع مجلس المحاسبة لا يحوز على الموارد البشرية الكافية مقارنة بما ينص عليه قانونه الداخلي، 
  .المخولة له والمهام
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أهمية بالغة للدور الذي يلعبه  2020ولى المشرع الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة أ -  
الصلاحيات التي خولها له لممارسة مهامه  مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد، لا سيما من خلال

والتفويض الواضح  ومدة عهدته، على كيفية تعيين رئيس المجلس والنصالرقابية، النص على استقلاليته، 
عن طريق قانون  وكذا إحالة تنظيم عمله وسيره إلى التشريع لرئيس مجلس المحاسبة بنشر تقاريره،

  عضوي.
ما اكتسبه مجلس  الحفاظ على إلى، فبالإضافة استقلالية مجلس المحاسبة في أداء مهامهوقصد ضمان 

أثناء إعداد النصوص  أن يراعيعلى المشرع ينبغي المحاسبة سابقا من عناصر ضامنة لاستقلاليته، 
 ما ،2020تعقب التعديل الدستوري لسنة س مجلس وسيره والتيالتنظم عمل  التشريعية اللاحقة التي

  يلي:
صلاحيات أوسع لحمايته من التعسف، وتخويله رئيس مجلس المحاسبة  إنهاء مهامتحديد طريقة  -

  .بالتعيينفيما يتعلق 
  .برلمانية بمتابعة تقاريره وتكليف لجنةالنص على رفع تقارير المجلس إلى البرلمان بغرفتيه،  -
  .النص على رفع تقارير المجلس إلى البرلمان بغرفتيه، وتكليف لجنة برلمانية بمتابعة تقاريره -
في وضع ميزانيته وتخصيص موارده، لا سيما في مجال  ةالكامل الحريةإعطاء مجلس المحاسبة -

، وإمكانية لجوئه إلى لجنة برلمانية خاصة لمساعدته على الحصول على التوظيف وعمليات التجهيز
  .لأداء مهامه كلما كان ذلك ضروريا ةاللازم الموارد

  :الهوامش. 5
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